     سلطنه عمان 

وزاره القوى العامله 
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مقدمه : 

يحظى تشغيل القوى العاملة الوطنية باهتمام خاص وذلك بهدف إتاحة المجال لأبناء هذا الوطن الحبيب في المشاركة بجهدهم في مسيرة البناء والنماء والتقدم والرخاء التي تشهدها السلطنة ضمن كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية .وجاء النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – يحفظه الله ويرعاه - ، في مناسبات عديدة للتأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية العمانية بتنمية قدراتها العلمية والتقنية ومهاراتها المهنية على نحو يمكنها من المشاركة في جهود التنمية والاستفادة من خيراتها وجني ثمار مكتسباتها. 
                                                                    [image: image2.png]



إن التوجيهات السامية لإتاحة المجال للقوى العاملة الوطنية لأخذ دورها الريادي في سوق العمل لم تقتصر على دعوة جلالته – يحفظه الله ويرعاه – للقطاع الخاص بأن يرفع نسب التعمين في مؤسساته وشركاته ، الصغيرة منها والكبيرة بما يتيح المجال لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين على نحو سيؤدي إلى إسعاد أسر عمانية عديدة تتطلع إلى حصول أبناءها وبناتها على مصدر للرزق يعيينها على تحمل أعباء الحياة وتكاليف المعيشة ؛ بل تعدى ذلك بأن أهاب – حفظه الله – بالمواطنين للانخراط في العمل وقول المتاح منه دون ترفع وأيا كان مستواه وذلك انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف الذي حث على طلب الرزق وبأن العمل الجاد ليس هواية يمارسها الفرد متى شاء ، بل العمل جزء لا يتجزأ من العبادة ، وعلى العامل أداءه بإخلاص وإتقان وأمانة .
وجاءت التوجيهات السامية بعقد ندوات تشغيل القوى العاملة لتؤكد لأطراف الإنتاج في السلطنة ، حكومة وأصحاب عمل وعاملين ، وإلى المجتمع العماني بأكمله ، عن الاهتمام الكبير والعناية الدائمة التي يوليها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – يحفظه الله – لأبناء شعبه الوفي وحرصه الدائم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوفير فرص العمل لهم . وتعمل وزارة القوى العاملة على أداء الدور 
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الهام الذي تتولى القيام به لتنفيذ خطط الحكومة وإجراءاتها في هذا الشأن لتوفير فرص العمل لقوانا العاملة الوطنية ضمن كافة مواقع الإنتاج وفي كافة الأنشطة وميادين العمل في مختلف المحافظات والمناطق حيث تنتشر مكاتب التشغيل التابعة لها . 
 تشغيل القوى العامله الوطنية وتختص بالآتي : 
- دراسة احتياجات وطلبات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية وتحليل بيانات فرص العمل أمام العمانيين .
- تجميع وتحليل بيانات الطلب على القوى العاملة الوطنية ومعلومات سوق العمل في القطاع الخاص ورصد أية تغيرات تطرأ عليها أولاً بأول حسب سياسات الوزارة لتوطين وإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة .
- ترشيح طالبي العمل إلى الأعمال والوظائف التي تتناسب وقدراتهم وإمكاناتهم وكفاءتهم للعمل في القطاع الخاص .
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- إعداد التقارير الإحصائية الدورية لحركة التوظيف في الدائرة واستخراج المؤشرات التي تخدم تنمية القوى العاملة الوطنية وفرص العمل للعمانيين .
· التوجيه والارشاد : ومن مهامه : 
التوجيه المهني لإرشاد المواطنين الراغبين في العمل للأعمال والمهن التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم .
- التمثيل  في اللجان التي تدعى إليها لاختيار واختبار المرشحين من قبل المنشآت للتأكد من توافر الشروط والمواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة .
- تنظيم المقابلات الشخصية المتعلقة بالتشغيل للمواطنين بحضور كلاً من العامل وصاحب العمل .
- المشاركة في اختيار المواطنين للعمل بمنشآت القطاع الخاص .
- تجميع وتصنيف وتبويب بيانات ومعلومات القوى العاملة الوطنية النشطة وكذلك بيانات الباحثين  عن العمل وتحليلها واستخلاص النتائج التي تخدم تنمية القوى العاملة الوطنية وتنمية فرص العمل لها .
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·  متابعه التشغيل : ومن مهامه : 
المتابعة الميدانية لتوظيف وتعيين المرشحين بالأعمال والوظائف التي رشحوا لها ومتابعة استقرارهم فيها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجههم عند الالتحاق بالعمل .
- رصد فرص العمل الشاغرة أو التي يمكن إحلالها بكوادر وطنية بمنشآت القطاع الخاص من خلال الزيارات الميدانية لتلك المنشآت .
- المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتحقق من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له فيما يتعلق بتوطين وإحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة .
- المتابعة الميدانية للتحقق من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بالنسب المقررة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعة تعيينهم لدى الجهات التي تم ترشيحهم للعمل لديها وتذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه تشغيلهم .
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إعداد التقارير الدورية عن سير العمل وإنجازاته والمشاركة في استخراج المؤشرات عن حركة التوظيف وتوازن سوق العمل والتفاوت بين العرض والطلب والعجز والفائض – إن وجد – في القوى العاملة الوطنية .
- التحقق من تطبيق منشآت القطاع الخاص لنسب التعمين المقررة .
- مراجعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتقديم خطة التعمين السنوية ومدى التزامها بتعمين المهن المحظورة على غير العمانيين .
ان سياسة التعمين التي تتبعها سلطنه  عُمان ترتكز على دعامتين أساسيتين : 

الأولى : التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها وفق أحدث النظم والأساليب العلمية. 

الثانية : تعميق قيمة العمل مهما كان وفي أي موقع باعتبار أن العمل هو المعبر الحقيقي عن كرامة الإنسان وشرفه وهو قبل كل شيء واجب وطني تجاه بلده والأمم والشعوب لا تتطور إلا بأبنائها. 

وقد أكد جلالة السلطان قابوس المعظم على أهمية التدريب في خطابه في سيح الزمايم عام 1999 م حيث قال:  (( ندرب أبناءنا ونؤهلهم ليأخذوا مكانهم في مواقعهم في العمل وقد تسلحوا بالمؤهلات والخبرات الكافية التي تتطلبها تلك الأعمال على الوجه الأكمل وفي اعتقادنا ان هذه التسهيلات وهذه التوجيهات سيكون لها الأثر الطيب على اقتصاد البلاد، ولا نتمسك بأشياء أحيانا ليس من الضرورة التمسك بها ولكن أؤكد ان مسألة التعمين هي أساسية )) 
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وقال جلالة السلطان المعظم في كلمته السامية بمجلس عمان ( إننا ندعو دوما الى النهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وذلك لمقابلة حاجة المجتمع الملحة وتوفير الفرص التي تمكن هذه الموارد البشرية من الإسهام بكل طاقاتها في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها عمان في مختلف مجالات الحياة).

وثمن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم استجابة القطاع الخاص  الطيبة لنداء جلالته بأن يفتح أبواب العمل إمام المواطنين وأشاد جلالته بالتنسيق الذي تم بين الجهات الحكومية المعنية وهذا القطاع في سبيل إعداد الخطط والبرامج وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة إلى زيادة نسب التعمين ورفع مستوى التدريب. 
 ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية : 
تمكنت السلطنة بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة لباني نهضتها وقائد مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – يحفظه الله ويرعاه – من تحقيق إنجازات هامة في مختلف نواحي الحياة ومجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رسخها صدور النظام الأساسي للدولة ، الذي نصت مبادئه الاقتصادية على أن (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص . وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشة المواطنين وفقاً للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون ) وبأن (العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة) وبأن ( تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ) .
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وإدراكاً بأن توفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عنه والراغبين فيه ، هو الوسيلة الأساسية لتلبية حاجاتهم وتأكيد ذاتهم والاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم بتمكينهم من المشاركة في جهود التنمية والاستفادة من مكتسباتها ، فأن التعمين وتوطين الوظائف والمهن ، يشكل خياراً إستراتيجياً لسياسات وزارة القوى العاملة ، بل هو ركن الأساس ضمن سعيها الدائم لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين
وفي هذا الاطار  جاء اقامه ندوات تشغيل القوى العامله الوطنيه حيث تم عمل ثلاث ندوات بمشاركه من قبل القطاعين العام والخاص ولقد ارتكز عمل هذه الندوات على بعض المحاور الرئيسيه كالتعمين والتوطين ودعم المشروعات والمبادرات الفرديه والتوظيف الذاتي التعليم والتدريب وألارشاد والتوجيه المهني والتوعيه الاعلاميه 



أولا: في مجال التعمين والتوطين : 
التوصية الأولى : 
(أ‌) البدء في تعمين الوظائف المحاسبية و الفنية و الهندسية في شركات و مؤسسات القطاع الخاص.
(ب‌) التوسع في تعمين و توطين المهن و الأعمال التي يمكن أن يشغلها العمانيون من خلال الإستمرار في أسلوب التشغيل و الإحلال التدريجي للعمالة بحظر بعض المهن على الوافدين بصورة مدروسة و بالتنسيق مع القطاع الخاص.
(ت‌) أن يقتصر تأجير و إدارة و تشغيل المقاهي و المقاصف و الأنشطة المماثلة التي تؤجرها الحكومة على العمانيين. 

التوصية الثانية : الإلتزام بنسب التعمين المستهدفة للقطاعات و الأنشطة الاقتصادية و مراجعتها و تطويرها دوريا بغرض الإرتقاء بها مع الأخذ في الاعتبار مستجدات 
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الوضع الاقتصادي واحتياجات سوق العمل و التأكيد على ضرورة أن يستهدف التعمين مجموعات مهنية معينة يتم تحديدها وفقا لنواتج البرامج التعليمية و التدريبية.

التوصية الثالثة : اعتماد معيار التعمين كأولوية عند إسناد المناقصات الحكومية و تعميمه على كافة الوحدات و الجهات الحكومية.

التوصية الرابعة : تعطى الأولوية عند المفاضلة بين المشاريع الإنتاجية و الاستثمارية المراد إقامتها لتلك المشاريع التي توفر فرص عمل أكبر للقوى العاملة الوطنية.

التوصية الخامسة : من أجل الدفع بعملية التعمين لا بد من الشروع بصفة عاجلة بتعمين الوظائف القيادية في مؤسسات و شركات القطاع الخاص ، على أن يتم البدء بمسؤولي الإدارات التي تختص بشئون الموظفين في الشركات والمؤسسات الأخرى.

التوصية السادسة : إنجاز قاعدة متكاملة لبيانات سوق العمل و توفير الدعم لإنجاز السجل الوطني للقوى العاملة الوطنية.

التوصية السابعة : تطوير الكفاءة الفنية و الإدارية للأجهزة المختلفة بقطاعي العمل و التدريب المهني بهدف تفعيل دورها في تنظيم سوق العمل و تطوير آليات تشغيل و رعاية القوى العاملة الوطنية.

التوصية الثامنة : العمل مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات العمالية و تحديثها بما يتواكب مع وضع سوق العمل المحلي و تطوراته الحالية و المستقبلية، و الإسراع في إصدار قانون جديد للعمل.

التوصية التاسعة : التأكيد على أن يراعى عند تخصيص المرافق و الخدمات الحكومية إستيعاب العاملين العمانيين ، مع وضع خطة محددة لتدريب و تأهيل العمانيين لرفع نسبتهم في مجموع العاملين ، على أن يكون ذلك أحد البنود الرئيسية عند إبرام إتفاقيات التخصيص.

التوصية العاشرة : تعميم تجربة تعمين القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المماثلة التي لديها مقومات و إمكانيات لتحقيق ذلك، كقطاعات التأمين و الوساطة المالية و محلات الصرافة و المؤسسات المالية و قطاع السياحة.
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ثانيا: في مجال دعم مشروعات المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي :
التوصية الأولى : يتولى برنامج " سنـد " تنمية المشاريع الفردية و الصغيرة و إعداد البرامج و الخطط اللازمة لدعمها و العمل على توفير حزمة متكاملة من التمويل و التدريب و الدعم الفني و الإداري و التسويق و توجيه المواطنين و إرشادهم بهدف إنجاح هذه المشاريع و تنمية روح المبادرة و الاعتماد على الذات في مجالات العمل.

التوصية الثانية : إقامة حاضنات وورش للأنشطة و المهن الإنتاجية و الخدمية و الحرفية بالقرب من التجمعات السكنية و المهنية و الصناعية ، على أن يراعى طبيعة النشاط و التخصص المهني.

التوصية الثالثة : إستثناء الأعمال الفردية الإنتاجية و الخدمية و الحرفية من خلال العمل في المنازل من إجراءات الترخيص و التسجيل المعتادة.

التوصية الرابعة : دعم و تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الإبتكار و الإستفادة من قدرات الباحثين في تلبية حاجات المستثمرين لتحويل الأفكار البحثية و التقنية و إبتكاراتها إلى مشاريع عملية ممكن تنفيذها و ذات عائد مجز بالتنسيق مع مركز الإبداع في جامعة السلطان قابوس.

التوصية الخامسة : مراجعة السياسات و التشريعات الحكومية الحالية المرتبطة بإنشاء المشاريع، من حيث تبسيط الإجراءات و الإشتراطات الحكومية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، ووضع تصنيف موحد لتحديد المشاريع  الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة و المشاريع الفردية، تسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الفردية و الصغيرة و الحرفية بما في ذلك المنح و القروض و الإجراءات الضريبية، و الضمانات و الإجراءات المتعلقة بالإستثمار.
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ثالثا: في مجال التعليم والتدريب :
التوصية الأولى : الحث على ضرورة إتمام مراحل التعليم الأساسي و تفعيل برامج محو الأمية.

التوصية الثانية : الإهتمام بنوعية التعليم العالي الحكومي و زيادة الطاقة الإستيعابية لمؤسساته لتنمية القوى البشرية وتلبية إحتياجات التنمية من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل.

التوصية الثالثة : تطوير البرامج و المناهج التدريبية بمشاركة القطاع الخاص، و توسيع دوره في مجال تأهيل و تدريب القوى العاملة، و تشجيعه على تطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية و التدريب على رأس العمل بالمساهمة فيما بين المراكز و المعاهد التدريبية و الكليات التقنية من جهة و المؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى.

التوصية الرابعة : زيادة عدد مراكز التدريب المهني و التوسع في التخصصات المهنية للتدريب و الإرتقاء بمستوياتها ونوعيتها وذلك لتلبية حاجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات المؤهلة.

التوصية الخامسة : إنشاء ورش عمل إنتاجية ملحقة بمراكز التدريب المهني والكليات التقنية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بهدف التدريب على رأس العمل لممارسة المهنة بشكل عملي مع إعطائها الأولوية في إسناد أعمال الصيانة الحكومية البسيطة.

التوصية السادسة : توفير فرص دراسية و تدريبية في مؤسسات التعليم الحكومية للعاملين العمانيين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعمين المناصب القيادية في تلك المنشآت.
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رابعا: في مجال الإرشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية :
التوصية الأولى: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول قيم وأخلاقيات وثقافة العمل والتركيز على العمل المهني بمختلف مجالاته لدى أبناء الوطن وتطوير أخلاقياته لزيادة إنتاجية العمل وتوطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

التوصية الثانية: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول ضرورة التعليم الأساسي وكذلك التركيز على أهمية هذه المراحل التعليمية المختلفة.

التوصية الثالثة: إيجاد آلية لتوفير الانضباط لدى القوى العامله الوطنيه  في القطاع الخاص.
برنامج ( سنـد ) :
بتوجيه كريم من المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ وتقديرا لأهمية تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في العمل التنموي وعملا على توفير فرص عمل للعمانيين القادرين على العمل والراغبين فيه، أنشأ  برنامج (سنـد) في اكتوبر 2001  للمساهمة في تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية ويتولى المهام التالية:
المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لإنتشارها وإنشاء الحاضنات وتقديم الرعاية للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.
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مهام برنامج سند :

- إقتراح السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتسيير المشاريع الصغيرة ومشاريع التوظيف الذاتي. 
- تحديد فرص الإستثمار المتاحة وتوفير المعلومات عنها للمواطنين الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والفردية. 
- التنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب لتوفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لإعداد الأفراد مهنيا وإداريا لتسيير مشروعاتهم الذاتية.
- تقييم البرامج السنوية لمشروعات (سنـد) في المناطق وإقتراح خطط التطوير لهذه المشروعات.
- المشاركة في إعداد الحملات الإعلامية الموجهة لترويج المشروعات الفردية. 
-.وضع خطط سنوية تستهدف خلق فرص وظيفية مناسبة كما ونوعا 
- خلق قنوات إتصال مباشرة بين الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب والتمويل والتوظيف 
- إقتراح تطوير الأطر القانونية والإدارية المنظمة للتوظيف الذاتي 
- تقييم البرامج السنوية لمشروع (سنـد) وتحديد متطلبات التطوير والتحديث 
· جهود وزاره القوى العامله في تشغيل القوى العامله الوطنيه : 

تعمل الوزارة حالياً وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية ومع فعاليات القطاع الخاص والشركات والمنشآت الخاصة لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ الفعلي من خلال تنفيذ : 

1. خطة برنامج سند لتعمين مجموعة من الأعمال التجارية والأنشطة المهنية ، ودعم المبادرات الفردية الذاتية للمواطنين بتمويل من صندوق سند لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة . 
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2. رفع نسب التعمين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفقاً للإجراءات التي أقرتها الندوة ، والتوسع في حظر الأعمال والمهن التي يمكن أن يزاولها المواطنون ،وتوفير الحماية القانونية والدعم المطلوب لذلك. 
3. استكمال إنشاء سجل القوى العاملة الوطنية لتوفير معلومات وافية عن القوى العاملة الوطنية . 
4. استكمال إنشاء نظام معلومات القوى العاملة لتوفير معلومات وافية عن القوى العاملة العمانية والوافدة ضمن مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني . 
5. تطوير وتفعيل الدور الهام لمكاتب التشغيل التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف المحافظات والمناطق بحيث تتمكن هذه المكاتب من أداء الدور الهام المناط بها من أجل :
 
6-  الربط بين خطط التعمين القطاعية على مستوى الشركات ، وتسجيل الباحثين عن عمل لتسهيل عملية اختيار المرشحين للتشغيل بهذه المنشآت . 
7-  إعطاء أولوية الحصول على فرص العمل للمسجلين كباحثين عن عمل لأول مرة ، ووضع ضوابط للترشيح للباحثين عن عمل الذين يتكرر فصلهم أو استقالاتهم من أعمالهم ، وإعداد برامج توعية وتأهيل لمثل هذه الحالات . 
8- توجيه ذوي المبادرات الفردية من المواطنين للاستفادة من الفرص التي يتيحها لهم برنامج سند من أجل إنشاء المشروعات الخاصة بهم بقصد العمل الحر للحساب الخاص . 

9-  الحرص على توفير فرص العمل للباحثين عنه ضمن مناطق إقامتهم. 
10- تقديم خدمات التدريب والتشغيل وإنشاء المشروعات الصغيرة للباحثين عن عمل 
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· التدريب المهني : 
يحتل التدريب المهني مكانا بارزا في تهيئة المواطن لمواجهة احتياجات الدولة من القوى العاملة الوطنية في المجالات المهنية والتخصصات التقنية المختلقة .
ومن هذا المنطلق قامت الوزارة متمثلة في المديرية العامة للتدريب المهني بالإشراف وإدارة وتنظيم وتطوير برامج وأنظمة التدريب المهني بما يتلاءم ويتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل العماني من الكوادر الوطنية الماهرة الشبه لماهرة والماهرة والمهنية ولإعداد سواعد البناء والتقدم في مجالات المهن والوظائف المختلفة وإشراك القطاع الخاص ببرامج التدريب المهني بغرض التفاعل والمزج بين التدريب والعمل بحيث تكون تلك المخرجات مؤهلة فنيا ومهنيا وقادرة على رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية والوفاء بمتطلبات التنمية في شتى المجالات بميادين العمل بالمجتمع العماني من خلال مراكز التدريب المهني والتي تعتبر رافدا من روافد دعم سوق العمل العماني بمخرجات مهنية وفنية مؤهلة تأهيلا علميا ومدربة تدريبا عمليا في التخصصات المهنية المختلفة لتقوم بدورها في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد .
وقد حظيت مراكز التدريب المهني في جميع مراحلها على اهتمام الحكومة وذلك من خلال التوسعات والتطوير في المباني والمنشآت والأنظمة والمناهج التدريبية حتى تستمر في رفد سوق العمل العماني بالاحتياجات من الأيدي العاملة الوطنية المدربة وفق المستجدات وبالتوعية والكفاءة المطلوبة . 
[image: image16.png]



· معهدي تأهيل الصيادين بصلالة و الخابورة : 
أولا :  الأهمية الإستراتيجية لإنشاء المعهدين :-
يعتبر قطاع الصيد ثاني أهم قطاع في الاقتصاد الوطني بعد النفط وتعد مصايد الأسماك مورداً غذائياً من أهم الموارد الطبيعية وقطاعاً من القطاعات الاقتصادية المهمة إذ تشير التقديرات إلى أن اكثر من ربع سكان عمان يعتمدون بطريقة أو بأخرى على الصيد كمصدر للعيش.
لذلك يأتي مشروع إنشاء معهدي تأهيل الصيادين بكل من صلالة و الخابورة في فترة زمنية بالغة الأهمية حيث ترتكز خطط السلطنة على تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق الاعتماد على القطاعات الأخرى غير النفطية، و يأتي قطاع الثروة السمكية في مقدمة هذه القطاعات لما يمتاز به عن غيره بقابليته للتجدد و الاستمرار. 

· أهداف هذه المعاهد : 

يهدف مشروع إنشاء معاهد تأهيل الصيادين بالسلطنه  إلى تدريب الشباب العماني وتأهيلهم التأهيل المناسب ليصبحوا قادرين على قيادة السفن في المناطق الساحلية وفي أعالي البحار وفي استخدام معدات وأجهزة الصيد الحديثة وفي المحافظة على جودة الأسماك المصادة باستخدام الأساليب العلمية في حفظ الأسماك ومن أهم هذه الأهداف 
1 - تأهيل كادر عماني متخصص في المجالات المهنية المختلفة المرتبطة بقطاع الثروة السمكية
2 - تطوير قدرات العاملين في قطاع الثروة السمكية
3 - توفير فرص عمل جديدة للعمانيين في المجالات المهنية المرتبطة بقطاع الثروة السمكية
4 - تطوير وسائل وطرق وأجهزة الصيد بالسلطنة.
5 - الارتقاء بالإرشاد السمكي من خلال إيجاد قاعدة مهنية واعية
6 - تعظيم العائد الاقتصادي للثروة السمكية باستخدام وسائل حديثة ذات كفاءة وجودة عالية ومردود اقتصادي مرتفع.
7 – المساعدة في إجراء البحوث و الدراسات الخاصة بقطاع الأسم 
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حمله نعمل 
في 15/3/2009 تم تدشين الحملة الاعلاميه التي تنفذها وزاره القوى العامله خمله نعمل التب تستمر إلى نهايه  العام الحالي ، وتأتب هذه الحمله تنفيذا لتوصيات الندوه الثالثه لتشغيل القوى العامله الوطنيه وكذلك في اطار الجهود التي تبذلها وزاره القوى العامله بالتعاون مع مختلف وسائل الاعلام لتوعيه المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مجال العمل . 

وهذه الحمله معنيه بتوجيه رسالتها لأصحاب الأعمال لتوعيتهم بتوفير الرعايه والحمايه للعاملين في بيئه عمل مناسبه وصحيه وتوفير الحوافز لهم لتشجيع استقرارهم واستمراريتهم في عملهم وتوفير المزيد من فرص العمل للقوى العامله الوطنيه . 

كما انها تستهدف العاملين في القطاع الخاص لتوعيتهم بأحكام قانون العمل وبأهميه العمل والاستقرار والانضباط فيه والتقيد بأنظمه السلامه والصحه المهنيه والحرص على اكتساب المهارات وتنميه الخبرات وزياده الانتاج بما يحقق للمنشأت النمو والازدهار وللعاملين التقدم والارتقاء في عملهم ، وتسعى الوزاره كذلك من خلال حمله نعمل الى توجيه رسائل زاضحه للباحثين عن عمل لتوعيتهم وارشادهم للالتحاق بفرص العمل المتوفره بالقطاع الخاص والاستفاده من فرص التدريب التي توفرها منظومه التدريب المهني والتعليم التقني لاكتساب المهارات المهنيه والتقنيه وغرس ثقافه العمل الحر وتنميه روح المبادره لدى الشباب وتشجيعهم للاستفاده مما يوفره لهم برنامج سند من فرص لانشاء مشروعات صغيره وأعمال تجاريه ومهنيه للعمل فيها لحسابهم الخاص . 
ولم تغفل هذه الحمله عن الأسره وأهميه توعيتها للقيام بدورها الهام في غرس ثقافه حب العمل لدى الناشئه وتشجيع قبولهم بالأعمال المتاحه لهم والثبات في اعمالهم لأكتساب المهارات المهنيه والحرفيه التي تكفل لهم الحصول على فرص عمل منتجه . 
وتنفذ حمله نعمل على نطاق واسع لتشمل جميع مناطق السلطنه من خلال اقامه الندوات والمحاضرات في مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهليه والمؤسسات التعليميه من جامعات وكليات ومدارس لايجاد ثقافه عمل وتنميه روح المبادره والنهوض بالتشغيل الذاتي وتعريف الباحثين عن عمل بأهميه الأعمال الحره والمشروعات الصغيره وفرص التمويل التي يوفرها برنامج سند 
سالم بن عبدالعزيز المشيخي            
نائب مدير العام القوى العامله بظفار
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